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 م1970 لسنة (119) رقم قانون

 النقد مراقبة قانون أحكام بعض بتعدیل

 

 الشعب، باسم

 الثورة، قیادة مجلس

 م،1969 دیسمبر 11 الموافق ھـ1389 شوال 3 في الصادر الدستوري الاعلان على الاطلاع بعد

 م،1955 سبتمبر 13 الموافق ھـ7513 محرم 26 في الصادر النقد مراقبة قانون وعلى

 الوزراء، مجلس وموافقة الخزانة وزیر عرضھ ما على وبناء

 

 الآتي: القانون أصدر

 

 (1) مادة

  :الآتي النص إلیھ، المشار النقد مراقبة قانون من (8) المادة بنص یستبدل

  :العقوبات قانون علیھا ینص أشد عقوبة بأیة الإخلال عدم مع -- )"8( مادة"

 في یشترك أو مخالفتھا في یشرع أو القانون ھذا من )3( )،2( )،1( المواد أحكام یخالف من كل یعاقب -1

 على ببھابس الجنائیة الدعوى رفعت التي المبالغ مثلي تعادل وبغرامة سنة عن تقل لا مدة بالحبس ذلك

  .العقوبتین ھاتین إحدى أو جنیھ مائتي عن تقل ألا

  .التنفیذ بوقف الحكم یجوز ولا العقوبة تضاعف العود حالة وفي

 لجانيا على یحكم تضبط لم فإن بمصادرتھا، ویحكم الدعوى محل المبالغ تضبط الأحوال جمیع وفي

  .المبالغ تلك قیمة تعادل إضافیة بغرامة السابقة العقوبات عدا

 سبالحب ذلك في یشترك أو مخالفتھا في یشرع أو القانون ھذا من (4) المادة أحكام یخالف من كل یعاقب -2

  .قوبتینالع ھاتین بإحدى أو جنیھ ألف على تزید ولا جنیھ مائتي عن تقل لا وبغرامة سنة عن تقل لا مدة

 .جنیھ ألف على تزید ولا جنیھ مائتي عن تقل لا بغرامة (6) المادة أحكام یخالف من كل یعاقب -3

 

 (2) مادة

  :كالآتي نصھا مكررا (8) برقم النقد مراقبة قانون إلى جدیدة مادة تضاف

 املأحك تنفیذا بھا المحكوم والغرامات المصادرة المبالغ حصیلة من مكافآت منح یجوز - مكررا (8) مادة"

 اوطبق الحدود في وذلك اكتشافھا في أو الجریمة ضبط في عاون أو سھل أو أرشد من كل إلى القانون ھذا

 ".الخزانة وزیر من قرار بھا یصدر التي للقواعد
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 )3( مادة

 .الرسمیة الجریدة في نشره تاریخ من بھ ویعمل القانون ھذا تنفیذ الخزانة وزیر على

 
 الثورة قیادة مجلس

 

 القذافي معمر / العقید

 الوزراء مجلس رئیس

 

 المحیشي الله عبد عمر / الرئیس

 الخزانة وزیر

 

 ھـ1390 شعبان 16 في صدر

 م1970 أكتوبر 16 الموافق


